
 

 

1 

 

 المحترم حضرة رئيس المجلس الدستوري

 

  مراجعة طعن في دستورية قانون 

 مع طلب وقف تنفيذ

 

 

 : النواب: مستدعو الطعن

 سامي الجميّل .1

 الياس حنكش .2

 نديم الجميّل .3

 سليم الصايغ .4

 ميشال معوض .5

 أشرف ريفي .6

 وضاح الصادق .7

 ميشال الدويهي .8

 فؤاد مخزومي .9

10.  

 

 

 

 

في الجريدة الرسمية  والمنشور  ٢٠٢٤نيسان  ٢٥ الصادر بتاريخ -- رقم: القانون القانون المطعون بدستوريته

 .المتعلق بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، و ٤/٢٠٢٤/--تاريخ  --رقم العدد 

 

 .٢٠٢٤نيسان --الصادر بتاريخ  --القانون رقم  :مرفق ١مستند رقم 

 

 

***** 

 

 

 



 

 

2 

 

الصادر   --رقم  القانون الطعن هذه بدستورية عة بالتقدم من المجلس الدستوري بمراج ن ستدعو الميتشرف 

للاختصاص  اوذلك وفق   ،٢٠٢٤/--/--تاريخ  --والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم  ٢٠٢٤نيسان  ٢٥ بتاريخ

من القانون  ١٩و ١٨من الدستور، وقد راعى مستدعو الطعن المواد  ١٩المحفوظ للمجلس الدستوري في المادة 

 ٢٤٣/٢٠٠٠ من القانون الرقم اضمن   ٣٣الى  ٣٠وتعديلاته )إنشاء المجلس الدستوري( و ٢٥٠/١٩٩٣ الرقم

وتعديلاته )النظام الداخلي للمجلس الدستوري(، طالبين قبول هذه المراجعة في الشكل والأساس وتعليق 

 
 

من قانون إنشاء  ٢٠بالمادتين  مفعول النص موضوع المراجعة ونشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية عملا

 :ما أعلاه، وذلك للأسباب التاليةمن النظام الداخلي للمجلس الدستوري المشار إليه ٣٤المجلس الدستوري و

 

 
ً

 :في الشكل .أول

التي تلي نشر  اضمن مهلة الخمسة عشر يوم  أي  ٥/٢٠٢٤ /--خ بتاريبما أن مراجعة الطعن هذه مقدمة 

من قانون إنشاء المجلس الدستوري، وهي  ١٩ا نصّت عليه المادة لم اوفق  القانون في الجريدة الرسمية، 

سيّما لجهة تقديمها إلى رئاسة المجلس الدستوري مذيّلة بتوقيع عشرة  مستوفية سائر الشروط الشكلية لا

 ،انواب شخصي  

 

 الذ
ً

 .، يطلب مستدعو الطعن من مجلسكم الكريم قبول هذه المراجعة شكل

 

 :الأساس في .اثانيً 

 :تعليق مفعول القانون المطعون فيه في -1

على تمديد ولاية المجالس البلدية ينصّ لمشار إليه في مقدمة الطعن بما أن القانون المطعون فيه وا

الحاصل بموجب القانون  التمديد الأول للمرة الثانية بعد  وذلك ٢٠٢٥أيار  ٣١حتى تاريخ أقصاه  والاختيارية

 ،وبالتالي عدم إجراء عملية انتخاب السلطات المحلية المعنية في موعدها، ٢٠٢٢ /١٢/٤تاريخ  ٢٨٥رقم 

 

ى استكمال التحضير للانتخابات إلمن شأن تعليق مفعول القانون المطعون بدستوريته دفع الحكومة  وبما أنّ 

 في ظل تأكيد وزير 
 
المحلية واجرائها في مواعيدها قبل انقضاء ولاية المجالس البلدية والاختيارية، خصوصا

 جهوزية وزارته للقيام بذلك. والبلدياتالداخلية 

 

مفعول القانون المطعون  بوقف تنفيذ اسكم الكريم اتخاذ القرار فورً ، يطلب مستدعو الطعن من مجللذا

 الطعن في الأساس.في بت اليثما يصار إلى ر  فيه
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 :في أسباب الطعن -2

 ٧ة لأحكام المادو  من مقدمة الدستور  (د( و)ج)، (ب)للفقرات  فيهفي مخالفة القانون المطعون  -أ

لجهة مخالفة المبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق القتراع ودورية  من الدستور 

 النتخاب

 

من المفترض أن تجري الانتخابات بحلول أيار  وكان انتخابات بلدية واختيارية آخر ٢٠١٦شهد لبنان سنة 

٢٠٢٢،  
ّ

 مرتين: ةالمجالس البلدية والاختياري ةتمديد ولاي أنّ المجلس النيابي قام بإلا

بحجة ، ٢٠٢٢ /١٢/٤تاريخ  ٢٨٥رقم  بموجب القانون  ٢٠٢٣أيار  ٣٠لمدة سنة لغاية  المرة الأولى -

 تزامنها مع الانتخابات النيابية وعدم قدرة الحكومة على تنظيم عمليتين انتخابيتين في الوقت نفسه.

 ٢٠٢٣ /١٩/٤تاريخ  ٣١٠بموجب القانون رقم  ٢٠٢٤أيار  ٣١والمرّة الثانية لمدة سنة جديدة لغاية  -

 اللوجستية.و  الماليةالجهوزية  عدمبحجة 

هو اليوم يقوم بتمديدٍ للمرة الثالثة على التوالي بحجة الظروف الأمنية الناتجة عن القصف الإسرائيلي وها 

 على مناطق لبنانية في جنوب لبنان. 

 

 أنّ قرابة ثلث
 
حٌ للارتفاع هي٪( ٣٠ة )البلديالمجالس  علما

ّ
ة وهو رقمٌ مرش

ّ
 الوقت عينه،وفي  .في حكم المنحل

ة منذ إتمام العملية اهناك مجالس بلديّة 
ّ
ح العدد ٢٠١٦عام  الانتخابيةعتبرت منحل

ّ
، وذلك إمّا لعدم ترش

الكافي من الأعضاء أو لعدم تقديم الأعضاء براءات الذمّة المطلوبة في الوقت المحدّد، أو نتيجة الطعن بصحّة 

 تم الانتخاب فيها لدى مجلس شورى الدولة. وهناك بلديات 
ّ
سياسية التي أفرزتها نتيجة الخلافات ال هاحل

ت بعد اندلاع النيابية وأخرى ح   ٢٠١٨ انتخابات
ّ
ي المحافظين ٢٠١٩الثورة عام ل

ّ
. هذا الى جانب تول

 مهمّات بلديات تأجّلت انتخاباتها بقرار من وزارة الداخلية
 
 لحساسيات  والبلديات والقائمقامين أيضا

 
تفاديا

 .محلية

 الاقتصاديةتداعيات الأزمة وقد أدّى كل ما سبق إلى عدم تأمين الخدمات الأساسية والملحة في ظل 

 من  المحلية الذينفي عدد كبير من القرى والبلدات وتعطيل وإدارة شؤون المواطنين  والاجتماعية
 
يعانون أصلا

 .والدوائر الرسمية انتظام العمل في المراكز عدمو  انكفاء السلطة المركزية عن أداء دورها

 

بالإعلان العالمي و  بمواثيق الأمم المتحدة على التزام لبنان نصّت في الفقرة )ب( منها مقدمة الدستور وبما أنّ 

 وعلى تجسيد الدولة المبادئ الواردة فيها في جميع الحقول والمجالات دون استثناء. الانسان،لحقوق 
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 ان إرادة الشعب هي مصدر السلطات، يعبر عنها الانسان علىلحقوق من الإعلان العالمي  ٢١المادة وقد شدّدت 

د السري وحرية التصويت الاقتراعتجري على أساس  دوريةنزيهة  بانتخابات
ّ
العهد الدولي الخاص . كم أك

على ١٩٧٢في العام  انضم لبنان اليه بالمرسوموالذي  بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة

نتخب في انتخابات دورية على أساس من المساواةحقّ كل مواطن   .في ان يَنتخب وي 

 

ا لاالمبادئ الواردة في مقدمة الدستور تعتبر  نّ أوبما  أ من الدستور،لا يتجزّ  مقدمة الدستور جزءٌ  نّ أ وبما  جزء 

 يتجزأ منه وتتمتع بقيمة دستورية شأنها في ذلك شأن احكام الدستور نفسها.

 

 من الدستور تنص على ما يأتي: ٧المادة  نّ أوبما 

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون "

 الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم."

 

ا، هو من الحقوق الدستورية، الذي ا ومنتخب  ن يكون ناخب  أحق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في  نّ أوبما 

يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة نفسها في حال ممارسته 

 على مستوى الانتخابات النيابة ام على مستوى الانتخابات المحلية.

 

 أا وبم
ّ
فق عليه، علما واجتهادا، مبدأ دستوري آخر، هو مبدأ الدورية في ه يتولد عن حق الاقتراع، كما هو متّ ن

ممارسة الناخبين لحقهم في الاقتراع، والذي ينطوي على وجوب دعوة الناخبين لممارسة حقهم في الانتخاب 

من الاتفاقية الدولية  ٢٥المادة  من“ب بصورة دورية وضمن مدة معقولة. وقد كرست هذا المبدأ ايضا الفقرة "

والتي انضم اليها لبنان سنة  ١٦/١٢/١٩٩٦ للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الامم المتحدة بتاريخ

١٩٧٢. 

 

والقرار رقم  ٢/٩٧رقم مبدأ دورية الانتخابات أكدته قرارات المجلس الدستوري وبخاصة القرار  نّ أوبما 

 دستوري لارتباطه بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة في الانتخابات،مبدأ وهو  ،١/٢٠١٣

 

مقدمة الفقرة )ج( من المحاسبة في الانتخابات عنصر أساس ي في الأنظمة الديمقراطية، وقد نصت  نّ أوبما 

برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية  لبنان جمهورية ديمقراطية" نّ أالدستور على 

 ،"الرأي والمعتقد وعلى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل
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في قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي ادارة الشؤون العامة وايضا  نّ أوبما 

 احترام الحقوق والحريات العامة وينسحب ذلك على المستوى المحلي كما هو على المستوى الوطني.

 

  ، أي الشعبا الى الهيئة الناخبةالديمقراطية تقض ي بالعودة دوري   نّ وبما أ
 
، باعتباره مصدر السلطات جميعا

 .من التعبير عن ارادتها ومحاسبة اعضاء هذه المجالس وتجديدها لتتمكن

 

هو الانتخابات الحرة والنزيهة التي تجري في مواعيدها، ويعبّر الشعب  حليةلس الماجالمأساس شرعية  نّ أوبما   

لس، ويحدد خياراته، ما يتطلب الالتزام الصارم بدورية اجالم هذه من خلالها عن ارادته، ويحاسب من مثله في

 .الانتخابالمنصوص عنها في قانون د بمدة الوكالة الانتخاب والتقيّ 

 

 أوبما 
ّ
الدستور قد حصر به  نّ أكان مجلس النواب يتمتع بصلاحيات شاملة على صعيد التشريع باعتبار  إذاه ن

المجلس في ممارسته لهذه السلطة يبقى مقيدا باحترام الدستور والمبادئ  نّ إوحده سلطة الاشتراع، ف

من ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع بصورة حرمان المواطن الدستورية ولا يجوز له والقواعد ذات القيمة 

 .دورية

د على ضرورة احترام كل هذه المبادئ المكرّسة في الدستور اللبناني في
ّ
قراريه  وبما أنّ المجلس الدستوري قد أك

الذين أبطل بموجبهما التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وقراره رقم  ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ  ٢/٩٧و ١/٩٧رقم 

 ،١٣/٥/٢٠١٣تاريخ  ١/٢٠١٣قراره رقم و  ١٧/٨/١٩٩٦تاريخ  ٤/٩٦

ولأحكام  من مقدمة الدستور  (د( و)ج)(، ب)للفقرات  المطعون فيه لمخالفتهالقانون يقتض ي إبطال  ،لذا

 .من الدستور  ٧ة الماد

 

الدستور من  ١٦ولأحكام المادة  من مقدمة الدستور  )ه( ةللفقر  في مخالفة القانون المطعون فيه -ب

 .وتوازنها وتعاونها لجهة مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات

 

بما أنّ تحديد التاريخ الذي تجري خلاله الانتخابات يدخل ضمن دائرة القانون ولا يملك المشترع ان يترك 

 للسلطة الإدارية تحديد هذا التاريخ في الوقت الذي تراه.
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النظام قائم على مبدأ الفصل بين “حرفيته: من مقدمة الدستور نصّت على ما  (ه)بما أنّ الفقرة و 

 السلطات وتوازنها وتعاونها"
 

 تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب"."  منه على أن ١٦وبما أنّ المادة 
 

ه بموجب المادة 
ّ
من قانون البلديات " تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال  ١٤وبما أن

الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره 

 واجتماع الهيئات الانتخابية ثلاثين يوما على الأقل".

 

يكون  ٣١/٥/٢٠٢٥طعون فيه بتمديده ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ أقصاه بما أنّ القانون الم

قد ترك للسلطة الإدارية وهي وزارة الداخلية تحديد التاريخ الذي تجري خلاله هذه الانتخابات في الوقت الذي 

في قليلة من تاريخ صدور القانون أو تراه وبالتالي تقرير موعد نهاية ولاية هذه المجالس وما إذا كانت بعد أسابيع 

 د بشكل واضح ودقيق ذلك التاريخ،ن يحدّ أ، بدل ٣١/٥/٢٠٢٥

 

ه إذا كان يعود للمجلس النيابي تكليف السلطات الإدارية بمواضيع تنظيمية او بتنفيذ القوانين ضمن 
ّ
وبما أن

 أنّ الامر يختلف في المواضيع المحجوزة 
ّ

بموجب الدستور للقانون والتي لا يجوز اطرها بتفصيل ما ورد فيها، إلا

ا لأهميتها ولحرص المشترع الدستوري على الضمانات التي يوفرها القانون، ومن ضمن التفويض بشأنها نظر  

هذه المواضيع سيادة الشعب التي يمارسها عبر السلطات الدستورية التي يختارها بطريقة الانتخاب، بإرادته 

 ولمدة زمنية محددة.

 
 ن: أ ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ  ٢/٩٧و ١/٩٧لمجلس الدستوري قد قض ى في قراريه رقما وبما أنّ 

 دائرة في تدخل الختيارية أو  البلدية أو  النيابية سواء النتخابات، خلله تجري  الذي التاريخ تحديد "

 ودون  تراه الذي الوقت في التاريخ هذا تحديد الإدارية، للستتتتتتلطة يترك المشتتتتتتترع أن يملك ول  القانون،

 ستتتتتتتتتتتوء عن بمنأى وتكون  الموضتتتتتتتتتتتوعية بطابع النتخابات تتستتتتتتتتتتتم لكي وذلك معين معيار  الى الستتتتتتتتتتتتناد

 .السلطة استعمال

د قد المشتتتتتتتتتتتتتترع أن وبما  بها القائمة واللجان البلدية المجالس ولية فيه المطعون  القانون  بموجب مدَّ

 
ً
مت التي الموجبة الأستتتتتتتتتتتتباب إلى استتتتتتتتتتتتتنادا د الحكومة بها تقدَّ  النتخابات لإجراء القصتتتتتتتتتتتتوى  المهلة وحدَّ

  30/4/1999 اقصتتتتتتتتتتتتتاه بتاريخ البلدية
ً
 النتخابات هذه خلله تجري  الذي التاريخ تحديد حق لها تاركا

 الدارية للسلطة ترك قد فيكون  المجالس، هذه ولية نهاية موعد تحديد وبالتالي تراه الذي الوقت في
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ً
رة صتتتتتتتتتتتتتلحيته من هو  امرا  وضتتتتتتتتتتتتتع تتناول، ما في تتناول  شتتتتتتتتتتتتتاملة صتتتتتتتتتتتتتلحيات وهي الدستتتتتتتتتتتتتتور  في له المقرَّ

قة القوانين ِّ
 
 النتخابات هذه أستتتتتاستتتتتها على تجري  التي والقواعد والمحلية النيابية بالنتخابات المتعل

 «.المنتخبة المجالس ولية تحديد ذلك في بما خلله، تجري  الذي والموعد

 
ا هو من صلاحيته المقررة له في الدستور من ضمن صلاحيات شاملة، ترك المشترع للسلطة الإدارية أمر   نّ أ بماو 

 .مخالف للدستور  تتناول فيما تتناوله، الموعد الذي تجري خلاله الانتخابات، هو أمرٌ 

 

خالفته مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الذ
ُ
( هالفقرة )، يقتض ي إبطال القانون المطعون فيه لم

مة الدستور والمادة  ِّ
كأحد المبادئ الدستورية الأساسية التي يقوم عليها النظام  من الدستور  ١٦من مُقد 

 الدستوري اللبناني.

 للتمديد لكل المجالس البلدية والختيارية ع بالظروف الستثنائيةفي عدم جواز التذر   -ج

 

لإبطال القانون رقم  ١٢/٩/١٩٩٧تاريخ  ٢/٩٧و ١/٩٧رقم  في قرارهبما أنّ المجلس الدستوري اللبناني قد قض ى 

ق بتمديد ولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية أنّ  ١٩٩٧ /٢٤/٧تاريخ  ٦٥٤
ّ
 :المتعل

 

وضع النظمة النتخابية  ن  كان يعود للمشترع ان يحدد مدة الوكالة النتخابية، لأ  إذابما انه "

 إ النيابة او المحلية يدخل في اختصاصه، فهو ل يستطيع ان يعدل في مدة الوكالة الجارية
 

 ل

ي في حال أمستمدة من ضرورات قصوى وفي حدود المدة التي تستدعيها هذه الضرورات،  لأسباب

 وجود ظروف استثنائية.

 

 أ وبما
 
حكام أن يخالف أة استثنائية يجوز فيها للمشترع ه في الظروف الستثنائية تتولد شرعين

 أالدستور والمبادئ الدستورية 
ً
ا على النظام العام او و القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظ

  سير  لستمرار ضمانا 
ً
افق العامة وصون  ا لمصالح البلد العليا.المر

 

 أوبما 
 
قوانين ل  تستدعي منه سن  ن يقدر وجود ظروف استثنائية أكان يعود للمشترع  إذاه ن

افق و  ممارسته لهذا الحق  ن  إحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فأتتو

 "ا لرقابة المجلس الدستوري.يبقى خاضعً 
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ختيارية القائمة ولاية المجالس البلدية والا  مدّدت نصّ في مادة وحيدة على أن: "القانون المطعون فيه  نّ أبما و 

تمّ تمديدها للمرة الأولى لمدة و  ن كانأبعد  لثة"، فيكون قد مدّد لها للمرّة الثا٣١/٥/٢٠٢٥ أقصاه تاريخحتى 

 
 
تاريخ  ٣١٠رقم والمرة الثانية بموجب القانون  ،٢٠٢٢ /١٢/٤تاريخ  ٢٨٥رقم بموجب القانون  سنة أيضا

٢٠٢٣ /١٩/٤. 

 

ا على رفض تعريض المواطنين الجنوبيين للخطر في ظل الأوضياع و  إذا كان تبرير سييناريو تأجيل الانتخابات مبني 

ا على المبادئ الدستورية والديمقراطية الأساسية  فإنّ هناكالراهنة، 
 
بدائل وخيارات يمكن اللجوء إليها، حفاظ

 من الذهاب إلى خيار التمديد. ففي اسيييييتط
 

اعة الحكومة تأجيل الانتخابات في مناطق محدّدة، والجوهرية، بدلا

دة كمجلس  بياعتبيار أنّ  إجراء الانتخيابيات البليديية في مراحيل مختلفية ممكن، لأن البليدييات ليسييييييييييييييت هيئية موحيّ

ا عييدّ أقييل أمييانيي 
 
 تكون أي  .النواب، وبييالتييالي يمكن إجراء الانتخييابييات في المنيياطق المنيية وتييأجيلهييا في المنيياطق التي ت

ه يوجد الزمان والمكان. في محدودة الاسيييييييييييييتثنائية، إذا كان لا مفرّ منها، تكون  اتالإجراء
ّ
سيييييييييييييابقة في هذا  علماٍ أن

ا في الانتخابات البلدية التي شيييييييييييييهدها لبنان في العام  في ظل الاحتلال الإسيييييييييييييرائيلي لمناطق  ١٩٩٨المجال، تحديد 

عة تحت الاحتلال إلى ما بعد تحرير الجنوب في عدة في جنوب لبنان، حيث أرجئت الانتخابات في البلدات الواق

 وأجريت في سائر المناطق اللبنانية. 2000العام 

 

النازحين من المناطق الواقعة تحت القصف يحتاجون بشكل عاجل إلى مجالس بلدية فاعلة  أضف إلى أنّ 

 .في لبنان كله لإدارة أزماتهم. ولذلك، من الضروري وجود السلطات المحلية، ليس فقط في الجنوب، بل

 

د جهوزي والبلديات وزير الداخليةتصريحات  نّ أوبما 
ّ
لإجراء  ة الوزارةالمعني بتنظيم وإجراء الانتخابات تؤك

 هذا التمديد قد ع ، فيكون في المناطق المنة العملية الانتخابية
ّ
 ط

 
  ل مبدأ

 
هو مبدأ دورية الانتخاب وحرم  دستوريا

 
 
من الدستور وحال دون حق الجماعات المحلية في ادارة شؤونها  ٧ا للمادة الناخب من ممارسة حق الاقتراع خلاف

 الذاتية بحرية تطبيقا للمفهوم الديمقراطي الذي نصت عليه مقدمة الدستور.

 
 القيمةمع المبادئ ذات  هالدستور وتعارض لأحكام تهخالفبطال القانون المطعون فيه لمإلذا يقتض ي 

 في ظل انتفاء أي ظروف استثنائي الدستورية
ً
ره. ةخصوصا  قد تبر 
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،هذه السبابكل ل  

 

 :يطلب النواب المستدعون من مجلسكم الكريم

 

 
ً

 .اقبول المراجعة الراهنة في الشكل لاستيفائها جميع الشروط الشكلية المفروضة قانون  . أول

 

 .تقرير وقف العمل بالقانون المطعون بدستوريته في المراجعة الراهنة ريثما يصار إلى بتها في الأساس. اثانيً 

 

 
ً
والمنشور في  ٢٠٢٤ /١٩/٤تاريخ  ٣١٠رقم  ٢٠٢٤نيسان  ٢٥الصادر بتاريخ  --رقمالقانون إبطال . اثالث

 .اكلي  ، ٢٠٢٤/--/-- تاريخ–الجريدة الرسمية العدد رقم 

 

يصدر عن مجلسكم الكريم في المراجعة الراهنة من المراجع الرسمية المختصة ونشره في  إبلاغ أي قرار :ارابعً 

 .الجريدة الرسمية
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اقيع   نيالنواب المستدعتو

 

 

 

 


